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33 تنظــر الــدول الأطــراف فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بشــأن تغييــر أماكــن إقامــة الأشــخاص المشــار .
اليهــم فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

44 تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا..
55 تتيــح كل دولــة طــرف، رهنــا بقانونهــا الداخلــي، امكانيــة عــرض آراء وشــواغل الضحايــا وأخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي .

المراحــل المناســبة مــن الاجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــد الجنــاة، علــى نحــو لا يمــس بحقــوق الدفــاع.

كذلــك، فقــد تطلبــت المــادة )33( مــن ذات الاتفاقيــة وجــوب قيــام كل دولــة طرفــا فيهــا بتضميــن نظامهــا القانونــي الداخلــي 
تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحمايــة مــن أي معاملــة لا مســوغ لهــا )اجــراءات معاقبــة أو مســاءلة( لأي شــخص يقــوم بحســن نيــة 
ولأســباب وجيهــة )اي ليســت أســباب كيديــة(، بإبــاغ الســلطات المختصــة بــأي وقائــع تتعلــق بأفعــال مجرمــة وفقــاً لأحــكام 

الاتفاقية.

ــا فــي  ــة المتزايــدة لمفهــوم الابــاغ عــن الفســاد فــي التوجهــات الدوليــة، فــا زال هــذا المفهــوم لدين وأمــام هــذه الأهمي
فلســطين  لــم يحــظ باهتمــام كاف، وعلــى الرغــم مــن بعــض النصــوص القانونيــة التــي اشــارت اليــه، الا أن واقــع التطبيــق 
العملــي فــي فلســطين يؤكــد علــى أن عمليــة الابــاغ عــن الفســاد لا تــزال تواجــه العديــد مــن التحديــات وأنهــا بحاجــة الــى 

المزيــد مــن العنايــة والعمــل لتــؤدي الفوائــد المرجــوة منهــا.  

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تشــخيص ومعالجــة التحديــات التــي تواجــه عمليــة الإبــاغ عــن الفســاد فــي فلســطين، ســواء تلــك 
ــه  ــي جانب ــر ف ــذا التقري ــيعتمد ه ــدف فس ــذا اله ــق ه ــا، ولتحقي ــة عنه ــا أم الناتج ــة له ــاغ أم المرافق ــة الإب ــابقة لعملي الس
ــا.  ــل أحكامه ــة وتحلي ــطينية ذات العلاق ــريعات الفلس ــتعراض التش ــم اس ــث يت ــي، بحي ــي التحليل ــج الوصف ــري المنه النظ
وأمــا فيمــا يتعلــق بالجانــب العملــي للتقريــر فســيعتمد علــى وصــف وتحليــل الواقــع العملــي لعمليــة الابــاغ عــن الفســاد 

ــة. ــن وذوي العلاق ــوء آراء المختصي ــى ض ــا عل ــي تواجهه ــكالات الت والإش

ــى  ــث عل ــة للح ــة والحاضن ــة المحيط ــل البيئ ــي تمث ــى والت ــة الأول ــل، المرحل ــدة مراح ــاد بع ــن الفس ــاغ ع ــة الاب ــر عملي تم
عمليــة الابــاغ عــن الفســاد فــي اطارهــا التشــريعي والسياســاتي والثقافــي. أمــا المرحلــة الثانيــة فتتكــون مــن التفاصيــل 
والاجــراءات المتعلقــة بعمليــة الابــاغ عــن الفســاد عنــد تقديــم الابــاغ، وفيمــا يتعلــق بالثالثــة والأخيــرة فتتكــون مــن نتائــج 

عمليــة الابــاغ وخصوصــاً الحمايــة المطلوبــة للمبلغيــن عــن الفســاد.

وعلــى الرغــم مــن أن عمليــة الابــاغ عــن الفســاد نظمــت فعليــاً فــي بعــض جوانبهــا مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد، الا أن 
هــذه العمليــة وفــي مراحلهــا المختلفــة لا تــزال تواجــه العديــد مــن التحديــات ســواء علــى الصعيــد القانونــي أو علــى الصعيــد 
ــه  ــاد واثنائ ــن الفس ــاغ ع ــة الاب ــل  عملي ــا قب ــات م ــات بتحدي ــتمل التحدي ــاتي، وتش ــد السياس ــى الصعي ــاتي أو عل المؤسس

وبعــده.

 المقدمة 

ــول  ــاً ح ــكاد حديث ــا ي ــاد، ف ــة الفس ــوم مكافح ــية لمفه ــات الرئيس ــن المتلازم ــد م ــاد واح ــن الفس ــاغ ع ــوم الاب ــل مفه يمث
ــف  ــاد وكش ــة الفس ــية لمكافح ــات الرئيس ــية والضمان ــرق الاساس ــد الط ــاد كأح ــن الفس ــاغ ع ــى الاب ــرق ال ــاد الا ويتط الفس

ــم. ــه وملاحقته مقترفي

ــذي  ــذي هــو واحــد مــن حقــوق الانســان ال ــر وال ــرأي والتعبي ــة ال ــل الابــاغ عــن الفســاد شــكل مــن أشــكال حري كمــا ويمث
كفلتــه المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة. فضــا عــن ذلــك فــإن الابــاغ عــن الفســاد هــو أحــد الصــور الحيــة لمفهــوم المواطنــة 
وحــق المواطــن، بــل وواجبــه فــي بعــض الاحيــان، فــي المشــاركة فــي الحفــاظ علــى المصالــح العامــة مــن خــال مســاعدته 

لســلطات الدولــة المختصــة فــي الكشــف عــن جرائــم الفســاد. 

ــع  ــادئ التس ــن المب ــر م ــاد يعتب ــم الفس ــاً جرائ ــم وخصوص ــن الجرائ ــن ع ــة المبلغي ــى أن حماي ــه إل ــارة إلي ــدر الاش ــا تج ومم
ــوق  ــرز حق ــد أب ــو أح ــات وه ــى المعلوم ــول عل ــول والحص ــة الوص ــاع أو حري ــي الاط ــق ف ــا الح ــوم عليه ــي يق ــية الت الرئيس
ــن أركان  ــياً م ــاً أساس ــر ركن ــام، ويعتب ــأن الع ــي ادارة الش ــفافية ف ــوم الش ــه مفه ــم أوج ــد أه ــل أح ــة ويمث ــان الحديث الانس

ــة.  ــة الحديث ــاركة والديمقراطي ــول المش ــن أص ــا م ــفة وأص ــاح والمكاش الإنفت

ولذلــك كلــه فقــد أجمعــت غالبيــة دول العالــم مــن خــال اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2003علــى اتخــاذ 
الاجــراءات الكفيلــة بتشــجيع الابــاغ عــن الفســاد وحمايــة وتشــجيع المبلغيــن عــن الفســاد كضــرورة أساســية لمكافحــة تلــك 
الظاهــرة1، فأشــارت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )8( منهــا إلــى وجــوب قيــام كل دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة ووفقــاً للمبــادئ 
الأساســية فــي قانونهــا المحلــي بإرســاء أحــكام ونظــم وتدابيــر تيســر قيــام الموظفيــن العمومييــن بإبــاغ الســلطات المعنية 
ــة أو  ــر تأديبي ــك تدابي ــذ كذل ــم. وأن تتخ ــاء أداء وظائفه ــال أثن ــذه الأفع ــل ه ــى مث ــون إل ــا يتنبه ــاد عندم ــال الفس ــن أفع ع
تدابيــر أخــرى ضــد الموظفيــن العمومييــن الذيــن يخالفــون أحــكام المدونــات أو المعاييــر الموضوعــة وفقــاً لهــذه الأحــكام. 
كمــا اشــارت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 13 مــن الاتفاقيــة علــى واجــب كل دولــة طــرف أن تتخــذ التدابيــر المناســبة لضمــان 
تعريــف النــاس بهيئــات مكافحــة الفســاد ذات الصلــة المشــار اليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة، وأن توفــر لهــم، حســب الاقتضــاء، 
ســبل الاتصــال بتلــك الهيئــات لكــي يبلّغوهــا، بمــا فــي ذلــك دون بيــان هويتهــم، عــن أي حــوادث قــد يُــرى أنهــا تشــكّل فعــاً 

مجرّمــاً وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

وقد نصت المادة )32( من الاتفاقية على حماية الشهود والخبراء والضحايا، حيث أكدت هذه المادة على أنه:
11 ــي، وضمــن حــدود . ــاً لنظامهــا القانونــي المحل ــر مناســبة وفق ــة تدابي ــى الاتفاقي ــة طــرف موقعــة عل تتخــذ كل دول

إمكانياتهــا، لتوفيــر حمايــة فعّالــة للشــهود والخبــراء الذيــن يُدْلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه 
ــب  ــام أو ترهي ــد الاقتضــاء، مــن أي انتق ــة بهــم عن ــك لأقاربهــم وســائر الأشــخاص الوثيقــي الصل ــة وكذل الاتفاقي

محتمــل.
22 يجــوز أن تشــمل التدابيــر المتوخّــاة فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، ودون مســاس بحقــوق المدعــى عليــه، بمــا فــي .

ذلــك حقــه فــي محاكمــة حســب الأصــول:
أ إرســاء إجــراءات لتوفيــر الحمايــة الجســدية لأولئــك الأشــخاص، كالقيــام مثــا، بالقــدر الــازم والممكــن عمليــا، 	.

بتغييــر أماكــن إقامتهــم والســماح، عنــد الاقتضــاء، بعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم وأماكــن 
ــائها. ــى إفش ــود عل ــرض قي ــم أو بف تواجده

ب ــك 	. ــامة أولئ ــل س ــو يكف ــى نح ــم عل ــوا بأقواله ــراء أن يدل ــهود والخب ــح للش ــة تتي ــة بالأدل ــد خاص ــر قواع توفي
ــو أو  ــات الفيدي ــل وص ــالات، مث ــا الاتص ــتخدام تكنولوجي ــهادة باس ــالإدلاء بالش ــا ب ــماح مث ــخاص، كالس الأش

ــة. ــائل الملائم ــن الوس ــا م غيره

1- من الجدير ذكره أن فلسطين في العام 2014 وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وأصبحت طرفا فيها، ولكن وبسبب عدم نشرها في الجريدة 
الرسمية حتى تاريخه  فهناك من يؤكد على عدم الزاميتها لانتفاء قرينة العلم بأحكامها.
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تشتمل التحديات في هذه المرحلة على العديد من المعيقات، وعلى رأسها:

أولًا: الثقافة السلبية للابلاغ عن الفساد
ــب التوعــوي دوراً ســلبياً فــي  ــة الســائدة فــي فلســطين وضعــف الجان ــد والثقافــة المجتمعي تلعــب بعــض العــادات والتقالي
ــره مــن العوائــق  ــر مساســاً بواجــب الإبــاغ عــن الفســاد عــن غي ــر وأكث ــاً أكب ــل عائق مســألة الابــاغ عــن الفســاد قــد تمث

ــي: ــة الســلبية بالآت ــور هــذه الثقاف ــرز ص ــص أب ــا تلخي ــة. ويمكنن ــريعية والاداري التش

11 إعتبــار بعــض المواطنيــن أن الابــاغ عــن الفســاد يمثــل شــكلًا مــن أشــكال الوشــاية علــى الآخريــن، وإطــاق .
مســميات ســلبية عــن المبلــغ عــن الفســاد مثــل )واشــي، فسّــاد، مخبــر، وقــد تصــل أحيانــا إلــى جاســوس( وقــد يكــون 
للواقــع التاريخــي والسياســي الــذي عاشــته فلســطين التأثيــر الأكبــر فــي هــذا المجــال2. حيــث نجــد فــي الحقبــة العثمانيــة 
أن مســألة الابــاغ كانــت تفهــم مــن النــاس العادييــن علــى أنهــا وشــاية وإخبــار علــى مــن يتهربــون مــن دفــع الضرائــب أو 
الخدمــة فــي الجيــش العثمانــي وهــي قضايــا كانــت تعتبــر فــي نظــر بعــض الشــعوب إجحافــا وظلمــا بحقهــم وبالتالــي لا 
تعتبــر بنظرهــم عيبــا يســتحق الابــاغ عنــه. وأمــا فــي مرحلــة الانتــداب البريطانــي والاحتــال الاســرائيلي فــكان عــدم 
الاعتــراف بشــرعية المحتليــن يحــول دون تعامــل النــاس مــع الادارات المكلفــة مــن قبــل المحتــل فــي هــذا المجــال مثــل 
ــا  ــادة صرفه ــى إع ــص عل ــال حري ــطيني أن الاحت ــن الفلس ــعر المواط ــي لا يش ــة الت ــؤون المالي ــب أو الش ــر الضرائ دوائ
علــى مصلحــة الفلســطينيين، خصوصــاً وأن هــذه القضيــة تشــتبك ضمــن مســألة حساســة جــداً هــي مســألة العمالــة 
والجاسوســية التــي إعتبرهــا المجتمــع الفلســطيني وأجمــع علــى أنهــا مــن أشــد وأعظــم الجرائــم التــي يمكــن أن يقترفهــا 

الفلســطيني. 
22 الابــاغ الــذي لا يكــون الحفــاظ علــى الصالــح العــام أساســاً لــه: حيــث واســتناداً الــى التقاريــر الصــادرة عــن مركــز .

المناصــرة والارشــاد القانونــي فــي أمــان فــإن عــدداً كبيــراً مــن الشــكاوى التــي قدمــت إلــى المركــز قدمــت مــن قبــل 
أشــخاص لــم تكــن الغايــة الحقيقيــة مــن وراء تبليغهــم الحفــاظ علــى المصلحــة العامــة، وإنمــا تحقيــق غايــات خاصــة 

بهــم، نذكــر مــن أبرزهــا:
أ ــة 	. ــون الغاي ــه. وتك ــر من ــرر المباش ــون المتض ــاد ويك ــل الفس ــه فع ــع علي ــذي يق ــخص ال ــو الش ــة: وه ــغ الضحي تبلي

ــع الضــرر عــن نفســه. الرئيســية مــن ابلاغــه رف
ب التبليغ الانتقامي: والذي يكون من قبل أشخاص غايتهم الرئيسية هي تصفية حسابات مع المشتكى عليهم.	.
ج التبليغ الكيدي: والذي يحتوي على معلومات ملفقة وغير صحيحة.	.

وهــذا يعنــي أن الوعــي المجتمعــي لفكــرة مكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى المصلحــة العامــة والمــال العــام والابــاغ عــن كل 
مــن يمــس بهــا لا يــزال غيــر ناضــج فــي المجتمــع الفلســطيني ويحتــاج الــى جهــد وتضافــر مــن كافــة الجهــات ذات العلاقــة 
وخصوصــاً المؤسســات التعليميــة والتربويــة لتغييــره. علــى الرغــم مــن التحســن الــذي يشــير اليــه التقريــر الســنوي 2013 
لمركــز المناصــرة فــي هــذا المجــال والــذي يؤكــد فيــه علــى تقــارب النســبة بيــن المتوجهيــن للمركــز ممــن تبنــى شــكواهم 
ــة الفســاد  ــا لحال ــوا ضحاي ــن مثل ــراد الذي ــى المركــز، فبلغــت نســبة الاف ــي عرضوهــا عل ــا الت ــث علاقتهــم بالقضاي مــن حي
المشــتبه بوجودهــا %51.5، بينمــا كانــت نســبة المبلغيــن الذيــن لــم يكونــوا ضحايــا لفعــل الفســاد المشــتبه فيــه 48.5% 3.

ثانيا: الضعف والقصور في الجانب القانوني
علــى الرغــم مــن تضمــن التشــريعات الفلســطينية نصوصــاً أجــازت للافــراد العادييــن وأوجبــت علــى الموظفيــن العمومييــن 

2- ورقة غير منشورة، مقدمة من مؤسسة امان في ندوة بعنوان تعزيز دور هيئة مكافحة الفساد في بناء نظام نزاهة وطني، جامعة بيرزيت ، 19/10/2010. 
3-  التقرير السنوي لمركز المناصرة والارشاد القانوني  لعام 2013، أمان، ص 14.

ومــن فــي حكمهــم الابــاغ عــن الفســاد، حيــث نصــت المــادة )19( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 أن 
»علــى كل موظــف عــام علــم بجريمــة الفســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك«، كمــا أن المــادة 24 مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة 
رقــم ) 3( لســنة 2001 أجــازت لــكل مــن علــم بوقــوع جريمــة ) ومــن ضمنهــا جرائــم الفســاد( أن يبلــغ عنهــا، كمــا أوجبــت 
المــادة 25 مــن هــذا القانــون علــى الموظفيــن العمومييــن أو المكلفيــن بخدمــة عامــة أثنــاء تأديــة عملهــم أو بســبب تأديتهــم 
بوقــوع جريمــة أن يبلغــوا عنهــا الســلطات المختصــة، وكذلــك فعــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة. وبالرغــم مــن 
ــب، ويمكــن  ــا نســتطيع القــول بوجــود بعــض الضعــف والقصــور فــي هــذا الجان ــة النافــذة الا أنن هــذه النصــوص القانوني

التدليــل علــى هــذا الضعــف فــي منظومــة التشــريعات الفلســطينية مــن خــال الاتــي:

11 ــو . ضعــف العقوبــة المقــررة علــى الموظــف الــذي يتخلــف عــن واجــب الابــاغ عــن الفســاد: فإلــى جانــب خل
ــه  ــاد، فإن ــن الفس ــاغ ع ــن الاب ــف ع ــف المتخل ــة الموظ ــى عقوب ــح عل ــص الصري ــن الن ــاد م ــة الفس ــون مكافح قان
يمكــن ملاحظــة أن العقوبــة التــي قررتهــا المــادة )207( مــن قانــون العقوبــات النافــذ رقــم 16 لســنة 1960 والتــي 
جــاء فيهــا » 1. كل موظــف مكلــف بالبحــث عــن الجرائــم أو ملاحقتهــا، أهمــل أو أرجــأ الإخبــار عــن جرميــة اتصلــت 
بعلمــه، عوقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ســنة أو بالغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى عشــرين دينــارا2ً .. كل موظــف 
أهمــل أو أرجــأ إعــام الســلطة ذات الصلاحيــة عــن جنايــة أو جنحــة عــرف بهــا أثنــاء قيامــه بالوظيفــة أو فــي معــرض 
قيامــه بهــا عوقــب بالحبــس مــن أســبوع إلــى ثلاثــة أشــهر أو بالغرامــة مــن خمســة دنانيــر إلــى عشــرين دينــارا3ً ..  
كل مــن قــام حــال مزاولتــه إحــدى المهــن الصحيــة بإســعاف شــخص يبــدو أنــه وقعــت عليــه جنايــة أو جنحــة ولــم 
يخبــر بهــا الســلطة ذات الصلاحيــة عوقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثانيــة4 .. تســتثنى مــن كل ذلــك 

الجرائــم التــي تتوقــف ملاحقتهــا علــى الشــكوى«. 
22 تعــارض تفســير بعــض النصــوص القانونيــة مــع مســألة الابــاغ عــن الفســاد: حيــث نجــد أن بعــض النصوص .

ــى  ــة عل ــة تســتوجب العقوب ــة قانوني ــره مخالف ــل وتعتب ــاغ عــن الفســاد، ب ــق الاب ــكل يعي ــر بش تســتخدم وتفسّ
الموظــف الرســمي الــذي يقــوم بــه. وهــذا مــا نجــده فــي نــص الفقــرة 5 مــن المــادة 67 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة 
التــي تعتبــر أن مــن ضمــن المحظــورات التــي تقــع علــى الموظــف العــام “ أن يفشــي أيّــاً مــن الُأمــور التــي يطلــع 
عليهــا بحكــم وظيفتــه خلافــاً للمجــالات التــي يجيزهــا القانــون حتــى ولــو تــرك الوظيفــة«. حيــث يســاء تفســير هــذا 
النــص القانونــي لجهــة اعتبــاره انــه يمنــع مطلقــا علــى أي موظــف أن يفشــي بالمعلومــات التــي بحوزتــه بمــا فيــه 
المعلومــات المتعلقــة بجرائــم فســاد، علــى الرغــم مــن أن هــذا النــص القانونــي أكــد علــى اســتثناء المعلومــات 
ــة  ــون مكافح ــات وقان ــون العقوب ــي قان ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــها كم ــى رأس ــاءها وعل ــون افش ــز القان ــي يجي الت
الفســاد المعلومــات المتعلقــة بجرائــم فســاد. ونشــير هنــا الــى أن معظــم التشــريعات التــي تتعــارض مــع الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات تمثــل عائقــا أمــام الابــاغ عــن الفســاد، ومــن هــذه النصــوص القانونيــة نذكــر علــى 

ســبيل المثــال:
أ بعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون العقوبــات الخاصــة بأمــن الدولــة، فنصــت المــادة )126( مــن القانــون علــى 	.

أنــه: » 1- مــن كان فــي حيازتــه بعــض الوثائــق أو المعلومــات كالتــي ذكــرت فــي المــادة )124(، فأبلغهــا أو أفشــاها دون 
ســبب مشــروع عوقــب بالأشــغال المؤقتــة مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات«4.

ب بعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون رقــم )9( لســنة 1995 بشــأن المطبوعــات والنشــر والتــي تســتثني طائفــة من 	.
المعلومــات العامــة التــي لا يجــوز نشــرها أو الافشــاء بهــا، فحظــرت المــادة )37( علــى الصحافــة نشــر مجموعــة 

مــن المعلومــات مــن ضمنهــا: 

· المقــالات التــي مــن شــأنها الإســاءة إلــى الوحــدة الوطنيــة أو التحريــض علــى إرتــكاب الجرائــم أو زرع الأحقــاد 	
وبــذر الكراهيــة والشــقاق والتنافــر وإثــارة الطائفيــة بيــن أفــراد المجتمــع.

· وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة.	
· المقالات أو الأخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.  	
· المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الإضرار بسمعتهم. 	

4-  نصت )124( من قانون العقوبات على أنه :« من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى 
مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة«

تحديات ما قبل عملية الابلاغ عن الفساد
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رابعا: ضعف الحوافز التي تشجع على الابلاغ عن الفساد
حيــث لا تقتصــر مســألة تعزيــز الابــاغ عــن الفســاد علــى فــرض هــذا الواجــب وتقديــم الحمايــة للمبلغيــن وإنمــا قــد يكــون 
مــن المطلــوب لتعزيــزه تحفيــز وتشــجيع المبلغيــن مــن خــال المكافــآت التــي يمكــن أن تقــدم لهــم، وفــي هــذا الاطــار يمكــن 
ملاحظــة أن المبــادئ الدوليــة أكــدت علــى أهميــة تحفيــز الابــاغ عــن الفســاد مــن خــال تقديــم مكافــآت نقديــة أو عينيــة 
لهــم حيــث نصــت تلــك المبــادئ علــى امكانيــة أن يحصــل  المبلغــون علــى نســبة مــن أيّــة أمــوال تمــت اســتعادتها أو أيّــة 
غرامــات تــم فرضهــا نتيجــةً لبلاغاتهــم مكافــآت أو تقديــرات أخــرى قــد تشــمل تقديــرا أو مكافــآت عامــة إن وافــق المبلغــون)، 

أو ترقيــة وظيفيّــة، أو اعتــذارا رســمياً عــن العقــاب.

ــي  ــك المكافــآت ولا يمكــن بالتال ــى تل ــون مكافحــة الفســاد  مــن النــص عل ــة الفلســطينية فقــد خــا قان ولكــن وفــي الحال
معالجــة هــذا الفــراغ التشــريعي مــن خــال نظــام، وانمــا يتوجــب وفقــا لنــص المــادة 95 مــن القانــون الاساســي المعــدل 
معالجتهــا بقانــون. بعكــس المشــرع العراقــي الــذي ســن قانــون مكافــأة المخبرين رقــم 33 لســنة 2008 والــذي يهــدف مــن 
خلالــه إلــى تشــجيع مــن يقــدم إخبــاراً يــؤدي إلــى اســتعادة الأصـــــول و الأمــوال المملوكــة للدولــة والقطــاع العــام أو الكشــف 
عــن جريمــة الســرقة أو الاختــاس أو تزويــر المحــررات الرســمية أو عــن حــالات الفســاد الإداري وســــوء التصــرف مــن خــال 

مكافــأة المخبــر.

ج ــال 	. ــبيل المث ــى س ــنة 2005م ، فعل ــم )17( لس ــة رق ــرات العام ــون المخاب ــي قان ــواردة ف ــوص ال ــض النص بع
نصــت  المــادة ) 30 ( منــه علــى أن: »تعتبــر المعلومــات المتعلقــة بتنظيــم المخابــرات وأنشــطتها وأعمالهــا ووثائقهــا 
ومقرهــا وممتلكاتهــا وبيانــات العامليــن مــن أســرار الأمــن الوطنــي التــي يحظــر إفشــاؤها، ويســري ذلــك علــى جميــع 

ــرات والعامليــن بعقــود خاصــة حتــى بعــد انتهــاء خدمتهــم.  العامليــن بالمخاب

د بعــض النصــوص الــواردة فــي القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2007م بشــأن الأمــن الوقائــي ، فنصــت المــادة )10(  	.
منــه علــى أنــه: 1( لا يجــوز الإطــاع علــى تحريــات ومعلومــات الإدارة العامــة للأمــن الوقائــي إلا بــإذن خــاص مــن الوزيــر 
المختــص أو مديــر عــام الأمــن الداخلــي أو تنفيــذاً لحكــم قضائــي. 2( بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام الفقــرة )1( أعــاه تعتبــر 

المعلومــات والأنشــطة والوثائــق المتعلقــة بعمــل الإدارة العامــة للأمــن الوقائــي ســرية لا يجــوز إفشــاؤها.«

33 ــى . ــح عل ــص الصري ــق بالن ــا يتعل ــة فيم ــة العام ــة للخدم ــريعات الناظم ــي التش ــريعي ف ــور تش ــود قص وج
واجــب الموظفيــن بالابــاغ عــن الفســاد ومحاســبتهم فــي حــال عــدم قيامهــم بذلــك: إذ لا نجــد نصــاً واضحــاً 
وصريحًــا فــي التشــريعات الناظمــة للخدمــة العامــة )قانــون الخدمة المدنيــة ولوائحــه التنفيذية بالنســبة للموظفين 
المدنييــن، قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن بالنســبة للموظفيــن العســكريين، قانــون الســلطة القضائيــة بالنســبة 
ــتثناء  ــاد، والاس ــا الفس ــن قضاي ــاغ ع ــن بالاب ــؤلاء الموظفي ــزم ه ــة( يل ــلطة القضائي ــي الس ــن ف ــاة والعاملي للقض
الوحيــد فــي هــذا المجــال هــو نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة لســنة 2009 والــذي أوجــب علــى موظفــي الهيئــات 

المحليــة إبــاغ رؤســائهم بأيــة مخالفــات أو تجــاوزات يكتشــفونها فــي عملهــم.
44 عــدم إقــرار قانــون للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات: حيــث وكمــا أوضحنــا ســابقاً فــإن مــن أهــم المبــادئ .

التــي يقــوم عليهــا الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات هــو حمايــة المبلغيــن بمــا يعــزز مــن مســألة الابــاغ عــن 
الفســاد. خصوصًــا وأنــه لا يوجــد وضــوح فــي كيفيــة تعامــل الســلطة فــي إدارتهــا للشــأن العــام مــع الملفــات العامــة 

وأيٍّ منهــا مــن المســموح الاطــاع عليهــا مــن قبــل الجمهــور.

ثالثا: الاشكالات السياسية والادارية 
11 عــدم الالتــزام بالنصــوص القانونيــة الموجــودة التــي، وعلــى قلتهــا، ترتــب أحكامــا وإلتزامــات فــي هــذا المجــال. كمــا .

هــو الحــال فــي النصــوص التــي تضمنهــا قانــون مكافحــة الفســاد بخصــوص حمايــة المبلغيــن عــن الفســاد.
22 ــل . ــن قب ــا م ــاد وخصوص ــن الفس ــاغ ع ــب الاب ــز واج ــر تعزي ــر مباش ــكل غي ــن بش ــة تضم ــوص قانوني ــك نص هنال

الموظفيــن العمومييــن، وبتوافــر الإرادة السياســية الواضحــة تســتطيع القيــادات السياســية والاداريــة العليــا إصــدار 
التعليمــات والاوامــر إلــى الموظفيــن العمومييــن بضــرورة إعتبــار أن مســألة الابــاغ عــن الفســاد هــي مــن واجبــات 
الموظــف التــي ســيتم معاقبتــه إن لــم يلتــزم بهــا. ولكــن للأســف لــم تصــدر تعليمــات واضحــة وصريحــة عــن أيــة 
جهــة رســمية ذات علاقــة )مؤسســة الرئاســة، مجلــس الــوزراء، ديــوان الموظفيــن، ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة( 

تفــرض هــذا الواجــب علــى الموظفيــن العمومييــن5.
33 ــة المختصــة، حيــث تــم إغــاق بعــض مــن ملفــات . ــار الفاســدين مــن قبــل أجهــزة الدول عــدم محاســبة بعــض كب

الفســاد التــي أعلنــت علــى المــلء ســواء مــن قبــل المجلــس التشــريعي الســابق أو مــن قبــل النائــب العــام ممــا ادى 
إلــى شــعور بالإحبــاط لــدى المواطــن ســاهم فــي إحجامــه عــن الابــاغ عــن الفســاد كونــه ونتيجــة للمعتقــد الــذي 

تكــون بســبب ذلــك لــن يحقــق الفائــدة المرجــوة منــه6.
44 لوحــظ، وفــي أكثــر مــن شــكوى، أن بعــض المســؤولين، وخصوصــا المشــتكى عليهــم الذيــن يفلتــون مــن المحاســبة، .

ــموح  ــر مس ــة غي ــات عام ــن معلوم ــاح ع ــا الافص ــة أبرزه ــج مختلف ــه بحج ــام من ــغ والانتق ــة المبل ــون بمعاقب يقوم
بنشــرها7.  

5-  التقرير السنوي 2013، مركز المناصرة والارشاد القانوني، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان، ص14.
6-  استطلاع اراء المواطنين الفلسطينيين حول الفساد ومكافحته في الاراضي الفلسطينية 2103، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان، ص7.

7- مقابلة اجرتها الباحثة مع العاملين في مركز المناصرة والارشاد القانوني في مؤسسة امان، 13/11/2014.
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ولتبســيط الاجــراءات فيمــا يتعلــق بتقديــم الشــكاوى فقــد أكــدت المبــادئ الدوليــة علــى ضــرورة أن تتــاح مجموعــة 
كبيــرة مــن قنــوات ووســائل تقديــم البلاغــات لموظفــي وعمــال الــوكالات الحكوميّــة والشــركات العامــة، بمــا فيهــا 
خطــوط النصائــح، والخطــوط الســاخنة، والبوابــات الإلكترونيّــة، ومكاتــب الالتزامــات، ومتلقــو الشــكاوى الخارجيــون 

والداخليــون. ويجــب توفيــر آليــات لتقديــم البلاغــات بشــكل آمــن أو ســري أو بــدون كشــف الهويّــة.
وفــي الواقــع الفلســطيني فــإن بعــض الحــالات العمليــة أشــارت الــى طــول أمــد النظــر فــي الشــكاوى التــي تصــل 
ــى  ــرد9، وبالرجــوع ال ــي ال ــاً أو التأخــر فــي تلق ــم رداً مكتوب ــى عــدم تلقيه ــض المشــتكين ال ــار بع ــا أش ــة، كم الهيئ
تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد لعــام 2013 يتبيــن لنــا أن هنالــك تراكــم فــي القضايــا المــدورة والتــي وصلــت فــي 
العــام 2013 الــى )56( ملــف بينمــا تلقــت الهيئــة فــي هــذا العــام )30( ملــف فقــط ممــا يؤكــد علــى أن مــا يقــارب 

ضعفــي الشــكاوى التــي نظــرت فيهــا الهيئــة فــي ذلــك العــام ملفــات قديمــة طــال أمــد النظــر فيهــا10. 

ثالثا:عــدم وضــوح الجهــة المختصــة بتعريــف مــن هــو المبلــغ، وعمليــة التمييــز مــا بيــن المبلــغ والشــاهد 
والضحيــة والخبيــر

تفــرق المبــادئ المعتمــدة مــن منظمــة الشــفافية الدوليــة مــا بيــن المبلــغ والشــاهد، حيــث تؤكــد علــى أن المبلــغ 
هــو الموظــف الــذي وبحكــم وظيفتــه يعلــم بجريمــة فســاد فيبلــغ عنهــا، ولذلــك تؤكــد هــذه المبــادئ علــى تســمية ) 
المبلــغ الداخلــي( وتعرفــه بأنــه: » الكشــف أو الإبــاغ عــن تجــاوزات، تشــمل، ولكــن لا تقتصــر علــى الفســاد؛ الجرائــم 
الجنائيّــة؛ وانتهــاكات الالتزامــات القانونيّــة؛ واجهــاض العدالــة؛ وأخطــار معينــة علــى الصحــة العامــة، أو الســامة أو 
البيئــة؛ والإهــدار أو ســوء الإدارة الفــادح؛ وتضــارب المصالــح؛ والأنشــطة التــي مــن شــأنها التعتيــم علــى أي مــن هــذا. 
وفــي تعريــف أشــمل للمبلــغ الداخلــي تعــرف المبــادئ المبلــغ الداخلــي بأنــه أي موظــف أو عامــل فــي قطــاع عــام أو 
خــاص يكشــف معلومــات أوضحهــا المبــدأ( 3 أعــاه ) ومعــرض للعقــاب .هــذا يشــمل افــراداً خــارج العلاقــة التقليديّــة 
بيــن الموظــف وصاحــب العمــل، بمــا فيهــا عمليــات الكشــف الماليــة الاحتياليــة التــي تقــوم بهــا الــوكالات الحكوميــة 
والمســؤولون الحكوميــون والمؤسســات التــي تقــدم خدمــات عامــة, .قــد تشــمل كذلــك انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــن،  ــن، والمتطوعي ــن، والمتدربي ــارين، والمقاولي ــل المستش ــي. مث ــياق الوطن ــي الس ــة ف ــة أو ملائم ــت مثبت إن كان

والطلبــة العامليــن، والعمــال المؤقتيــن والموظفيــن.

ــارج  ــن خ ــخص م ــو ش ــذي ه ــاهد وال ــن الش ــي وبي ــغ الداخل ــن المبل ــرق بي ــة تف ــادئ الدولي ــذه المب ــإن ه ــك ف وبذل
الوظيفــة يعلــم بطريقــة مــا بوقــوع جريمــة فســاد. أمــا الضحيــة فهــو شــخص يقــع عليــه فعــل الفســاد ويكــون هــو 
المتضــرر المباشــر مــن حصولــه. أمــا الخبيــر فيشــمل كل مــن يســتخدم رأيــه وخبرتــه فــي المحاكمــة، كالقاضــي 

وعضــو النيابــة العامــة والخبيــر الــذي تســتعين بــه المحكمــة فــي بعــض المســائل الفنيــة. 
أمــا فــي الحالــة الفلســطينية فــإن قانــون مكافحــة الفســاد لــم يــورد تعريفــا للمبلــغ والشــاهد والخبيــر والضحيــة 
وجــاءت المــادة )18( منــه بنــص عــام بــأن  تكفــل الهيئــة للشــهود والخبــراء والمبلغيــن عــن جرائــم الفســاد حســنى 
النيــة توفيــر الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية، وفــي هــذا خــروج عــن المبــادىء الدوليــة المقــرة فــي هــذا 

الشــأن.

رابعا: المعلومات غير المسموح بالابلاغ عنها
تحدثــت اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد عــن بعــض الاســتثناءات علــى المعلومــات التــي يمكــن أن تكــون 
محــا للابــاغ، حيــث نصــت الفقــرة د مــن المــادة 13 الخاصــة بالمشــاركة المجتمعيــة مــن الاتفاقيــة علــى أن تعمــل 

الــدول الاطــراف علــى اتخــاذ تدابيــر مــن بينهــا: 

9-  المقابلة التي اجراها الباحث مع العاملين في مركز المناصرة والارشاد القانوني في مؤسسة امان.
10- تقرير هيئة مكافحة الفساد لعام 2013 ، ص 37.

ويمكن تلخيص أبرز تلك التحديات بالآتي8:

أولًا: الفهم الخاطئ للجهة المختصة بتلقي البلاغات وحصرها بهيئة مكافحة الفساد
تؤكــد الحــالات المعتمــدة مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد أن الابــاغ عــن الفســاد وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة يجب أن 
ينحصــر بهيئــة مكافحــة الفســاد، بدليــل أن الهيئــة تربــط بيــن الحمايــة الواجــب تقديمهــا الــى المبلغيــن بــأن يكــون 
المبلــغ قــد تقــدم الــى الهيئــة ببلاغــه وأن يكــون الاجــراء الانتقامــي الــذي حصــل معــه جــاء بعــد تاريــخ تقديــم البــاغ 
الــى الهيئــة، فــإذا كان البــاغ قــدم لجهــة أخــرى غيــر الهيئــة، كرئيــس الدائــرة الحكوميــة، ووحــدة الشــكاوى فــي 
المؤسســة المشــتكى عليهــا أو وحــدة الشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء أو لديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة أو لــوزارة 
الماليــة أو لمؤسســات المجتمــع المدنــي أو حتــى تــم نشــر البــاغ علــى المواقــع الاعلاميــة ســواء منهــا المقــروءة أو 
المســموعة أو المرئيــة أو المواقــع الالكترونيــة بمــا فيهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي كتويتــر والفيــس بــوك، فــإن 

الهئيــة غيــر ملزمــة بتقديــم الحمايــة القانونيــة لــه. 

 ونــرى بدورنــا أن هــذا التفســير لا ينســجم مــع روح وفلســفة القانــون التــي تنشــد حمايــة المبلغيــن عــن الفســاد 
عمومــا، بدليــل مــا ورد فــي نــص المــادة 18 مــن ذات القانــون التــي نصــت علــى أن: »تكفــل الهيئــة للشــهود والخبراء 
والمبلغيــن عــن جرائــم الفســاد حســنى النيــة توفيــر الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية ...« دون أن تنــص 
علــى اشــتراط أن يكــون البــاغ للهيئــة حصــراً، وهــذا مــا يتفــق مــع مــا نصــت عليــه المبــادئ الدوليــة التــي أكــدت 
علــى امكانيــة أن يكــون الابــاغ لجهــات خارجيــة بنصهــا علــى الاتــي: يتعــارض مــع  المبــادئ الدوليــة المعتمــدة مــن 
منظمــة الشــفافية الدوليــة بشــأن حمايــة المبلغيــن التــي  وســعت كثيــراً مــن جهــات الابــاغ فنــص المبــدأ 16  علــى 
ــر ممكــن،  ــي أو غي ــر عمل ــدو غي ــاغ فــي محــل العمــل يب ــم الب ــن والســلطات إن كان تقدي ــاغ للمنظمي ــه: »الإب أن
يمكــن أن يقــدم الافــراد  بلاغاتهــم إلــى وكالات تنظيميّــة أو رقابيّــة أو إلــى أفــراد خــارج منظماتهــم .هــذه القنــوات 
قــد تشــمل الســلطات التنظيميّــة أو الســلطات القانونيّــة، أو المســؤولين المنتخبيــن، أو الــوكالات المتخصصــة فــي 
تلقــي مثــل هــذه البلاغــات كمــا نصــت فــي المبــدأ 17 علــى امكانيــة أن يكــون الإبــاغ لأطــراف خارجيّــة فــي حــالات 
الخطــر العــام أو الشــخصي الشــديد أو المميــت، أو فــي حالــة التجاهــل المســتمر لتجــاوزات قــد تؤثــر علــى المصلحــة 
وقــد أكــدت هــذه المبــادئ علــى أن يتــم تشــجيع الموظفيــن علــى اســتخدام قنــوات الإبــاغ الداخليــة هــذه كخطــوة 

أولــى، إن كانــت ممكنــة وعمليــة للمســاعدة فــي توضيــح أنظمــة الإبــاغ الداخليــة.

ثانيا: عدم وضوح اجراءات تقديم البلاغ 
مــن حيــث النمــاذج والــردود التــي يجــب أن تقــدم للمبلــغ والمــدد الزمنيــة وطــرق المتابعــة مــع المبلــغ، حيــث نــص 
المبــدأ 15 مــن المبــادئ الدوليــة لحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد المعتمــد مــن منظمــة الشــفافية الدوليــة علــى أن 
ــاً؛  ــة تمام ــة ومفهوم ــن واضح ــراءات المبلغي ــد واج ــون قواع ــب أن تك ــل يج ــل العم ــدود مح ــي ح ــاغ ف ــون »الإب يك
وتحافــظ علــى الســريّة والغفليّــة ( مــا لــم يتنــازل عنهمــا المبلغــون بوضــوح)؛ وتضمــن تحقيقــات شــاملة وآنيّــة 
ومســتقلة لبلاغــات المبلغيــن؛ وتتمتــع بآليــات شــفافة ونافــذة وآنيّــة لمتابعــة شــكاوى المبلغيــن مــن الانتقــام ( بمــا 

فــي ذلــك عمليّــة معاقبــة مرتكبــي الانتقــام).

8-  في محاولة من الباحث لاجراء مقابلة مع المختصين في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للاستفسار حول هذا الموضوع امتنعت الهيئة عن اجراء هذه 
المقابلة موضحة للباحث من خلال السيد سعيد شحادة مدير مكتب رئيس الهيئة ان هنالك مادة وردت في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني تتحدث عن الابلاغ 

عن الفساد وانه ليس لدى الهيئة اية معلومات اضافية حول الابلاغ عن الفساد غير تلك المذكورة في هذه المادة تقدمها للباحث.

تحديات اثناء عملية الابلاغ عن الفساد
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احتــرام وتعزيــز وحمايــة حريــة التمــاس المعلومــات المتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا ونشــرها وتعميمهــا. ويجــوز  )د(	
إخضــاع تلــك الحريــة لقيــود معينــة، شــريطة أن تقتصــر هــذه القيــود علــى مــا ينــص عليــه القانــون ومــا هــو 

ضــروري:
لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ 	.1

لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. 	.2

وقــد أكــد المبــدأ 19 مــن المبــادئ الدوليــة علــى أنــه حيــن يتعلــق البــاغ بمســائل تخــص الأمن الوطنــي، أو أســرار رســميّة أو 
عســكريّة، أو معلومــات ســريّة، قــد تتخــذ إجــراءات وضمانــات خاصــة لتقديــم البــاغ تضــع فــي الاعتبــار الطبيعــة الحساســة 
لتلــك المســائل وذلــك لتعزيــز المتابعــة والحلــول الداخليّــة الناجحــة، ولضمــان الســريّة  هــذه الاجــراءات يجــب أن تســمح 
بتقديــم بلاغــات داخليّــة، أو إبــاغ مؤسســة رقابيّــة مســتقلة مؤسســياً وعمليــاً عــن القطــاع الأمنــي، أو إبــاغ هيئــات تتمتــع 
بالســلطات الأمنيّــة الملائمــة. إبــاغ جهــات خارجيّــة( مثــل الإعــام، ومنظمــات المجتمــع المدنــي ) قــد يكــون مبــرراً فــي 
ــة ســيؤدي  حــالات بهــا تهديــدات خطيــرة أو مميتــة للصحــة أو الســامة أو البيئــة العامــة؛ أو إن كان إبــاغ الجهــات الداخليّ

للضــرر الشــخصي أو تدميــر الأدلــة؛ واذا كان الإبــاغ لــن يضــر بالأمــن الوطنــي أو الافــراد.

ونشــير هنــا الــى ان قانــون مكافحــة الفســاد لــم يتطــرق الــى ماهيــة المعلومــات التــي يمكــن أن تكــون محــا للابــاغ، حيــث 
نصــت الفقــرة الاولــى مــن المــادة 18 علــى أن:  1. لــكل مــن يملــك معلومــات جديــة أو وثائــق بشــأن جريمــة فســاد منصــوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون وقعــت مــن أي موظــف أن يقدمهــا إلــى الهيئــة أو أن يتقــدم بشــكوى بشــأنها ضــد مرتكبهــا«. كمــا 

نصــت الفقــرة الاولــى مــن المــادة 19 علــى أنــه: » علــى كل موظــف عــام علــم بجريمــة فســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك«.

وبهــذا فــإن هاتيــن المادتيــن أكدتــا علــى أن جميــع المعلومــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد11 يمكــن أن تكــون محــاً للابــاغ، 
ولــم تضــع بذلــك أي اســتثناء علــى تلــك المعلومــات، الامــر الــذي يجعــل البــاب مفتوحــاً اســتنادا الــى المبــدأ القانونــي العــام 

»المطلــق يجــرى علــى اطلاقــه مــا لــم يقيــد بنــص«.

تحديات ما بعد عملية الابلا

11-  عرفت المادة الاولى من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 الفساد بالاتي: يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي:
11 الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..
22 الجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها قي قانون غسل الاموال ..
33 كل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة..
44 اساءة استعمال السلطة خلافا للقانون..
55 قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا. .
66 الكسب غير المشروع..
77 جميع الافعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها او انضمت اليها السلطة الوطنية..

أولا: الحماية المطلوبة للمبلغين عن الفساد 
تضمنــت اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد العديــد مــن الاحــكام بشــأن حمايــة الشــهود والخبــراء والضحايــا، حيــث 

نصــت المــادة 32 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه:
ــة  ــر حماي ــا، لتوفي ــدود إمكانياته ــن ح ــي، وضم ــي الداخل ــا القانون ــا لنظامه ــبة وفق ــر مناس ــرف تدابي ــة ط ــذ كل دول 1. تتخ
فعّالــة للشــهود والخبــراء الذيــن يُدْلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال مجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وكذلــك لأقاربهــم وســائر 

ــة بهــم عنــد الاقتضــاء، مــن أي انتقــام أو ترهيــب محتمــل. الأشــخاص الوثيقــي الصل
2. يجــوز أن تشــمل التدابيــر المتوخّــاة فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، ودون مســاس بحقــوق المدعــى عليــه، بمــا فــي ذلــك 

حقــه فــي محاكمــة حســب الأصــول:
)أ( إرســاء إجــراءات لتوفيــر الحمايــة الجســدية لأولئــك الأشــخاص، كالقيــام مثــا، بالقــدر الــازم والممكــن عمليــا، 
بتغييــر أماكــن إقامتهــم والســماح، عنــد الاقتضــاء، بعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم وأماكــن تواجدهــم 

أو بفــرض قيــود علــى إفشــائها؛
ــك  ــامة أولئ ــل س ــو يكف ــى نح ــم عل ــوا بأقواله ــراء أن يدل ــهود والخب ــح للش ــة تتي ــة بالأدل ــد خاص ــر قواع )ب( توفي
الأشــخاص، كالســماح مثــا بــالإدلاء بالشــهادة باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــالات، مثــل وصــات الفيديــو أو غيرهــا 

مــن الوســائل الملائمــة.
3. تنظــر الــدول الأطــراف فــي إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بشــأن تغييــر أماكــن إقامــة الأشــخاص     المشــار 

اليهــم فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.
4. تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا.

ــي  ــار ف ــن الاعتب ــا بعي ــا وأخذه ــواغل الضحاي ــرض آراء وش ــة ع ــي، امكاني ــا الداخل ــا بقانونه ــرف، رهن ــة ط ــح كل دول 5. تتي
ــاع. ــى نحــو لا يمــس بحقــوق الدف ــاة، عل ــة المتخــذة ضــد الجن المراحــل المناســبة مــن الاجــراءات الجنائي

كمــا نصــت المــادة 33 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه: » تنظــر كل دولــة طــرف فــي أن تُدخــل فــي صلــب نظامهــا القانونــي 
الداخلــي تدابيــر مناســبة لتوفيــر الحمايــة مــن أي معاملــة لا مســوّغ لهــا لأي شــخص يقــوم، بحســن نيّــة ولأســباب وجيهــة، 

بابــاغ الســلطات المختصــة بــأي وقائــع تتعلــق بأفعــال مجرّمــة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة«.

وفــي الممارســات الدوليــة الفضلــى نشــير الــى مــا اشــتملت عليــه المبــادئ الدوليــة المقــرة مــن منظمــة الشــفافية الدوليــة 
بشــأن حمايــة المبلغيــن عــن الفســاد والتــي تضمنــت الاتــي:

• أكــدت المبــادئ الدوليــة علــى أن المقصــود مــن الحمايــة هــو: الحمايــة مــن العقــاب حيــث ســتتم حمايــة الأفــراد مــن 	
كافــة أشــكال الانتقــام، أو الضــرر،  أو التمييــز فــي محــل العمــل بشــكل مرتبــط بالإفصــاح أو ناجــم عنــه.  ويشــمل 
هــذا كل أنــواع الضــرر، بمــا فيهــا الفصــل، والوضــع تحــت المراقبــة والعقوبــات الوظيفيّــة الأخــرى؛ والنقــل التأديبي؛ 
والمضايقــات المســتمرة؛ وتقليــل الواجبــات أو خفــض ســاعات العمــل؛ والحرمــان مــن الترقيــات أو التدريــب؛ وفقــد 
ــل  ــن قب ــب م ــذا الجان ــي ه ــل ف ــدم التحاي ــان ع ــال.  ولضم ــذه الأفع ــن ه ــأي م ــدات ب ــزات؛ والتهدي ــة والممي المكان
المســؤول فقــد أكــدت المبــادئ علــى أن واجــب تقديــم البينــة يكــون علــى صاحــب العمــل حتــى يتــم تجنــب الجــزاءات 
أو العقوبــات، يجــب أن يبيــن صاحــب العمــل بوضــوح وبشــكل مقنــع أن أيّــة إجــراءات اتخــذت ضــد أحــد الموظفيــن 

ليــس لهــا أيــة علاقــة أو أنهــا تمــت بســبب قيامــه بالإبــاغ عــن شــيء.
• ومــن المســائل المهمــة التــي توســعت بهــا المبــادئ الدوليــة هــو أن مفهــوم الحمايــة يمتــد ليشــمل إخــاء مســؤوليّة 	

ــت  ــؤوليّة تح ــة والمس ــراءات التأديبيّ ــن الاج ــن م ــث يحص ــن بحي ــة المبلغي ــون حماي ــاق قان ــي نط ــم ف ــاغ ت أي ب
ــوق  ــات وحق ــة البيان ــذف وحماي ــن والق ــة بالطع ــك المتعلق ــا تل ــا فيه ــة، بم ــة والإداريّ ــة والمدنيّ ــن الجنائيّ القواني

النشــر.
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• تضمنــت المبــادئ الدوليــة وجــوب أن تكــون هنــاك سلســلة كاملــة مــن المعالجــات تغطــي كل العواقــب المباشــرة 	
ــة  ــمل الإعان ــذه تش ــن.  وه ــف المبلغي ــة موق ــدف تقوي ــة، به ــال انتقاميّ ــة أعم ــتقبليّة لأيّ ــرة والمس ــر المباش وغي
التمهيديّــة والصــادرة بأمــر قضائــي؛ وأتعــاب المحامــاة والوســاطة؛ والنقــل إلــى قســم أو مشــرف جديــد؛ والتعويــض 

عــن المكاســب والمكانــة المفقــودة فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل؛ والتعويــض عــن الألــم والمعانــاة.
• ــة ودعــم المبلغيــن 	 ــار تخصيــص صنــدوق لتوفيــر المســاعدة فــي الاجــراءات القانونيّ وجــوب أن يؤخــذ فــي الاعتب

الذيــن يعانــون مــن ظــروف ماديّــة صعبــة. وقــد يشــمل هــذا أيضــاً المصاريــف الطبيــة، وتكلفــة تغييــر الإقامــة أو 
حمايــة الهويــة.

• التأكيــد علــى حــق المبلــغ فــي الحصــول علــى جلســة اســتماع عادلــة بحيــث يحــق للمبلغيــن الذيــن يعتقــدون أن  	
ــة مــن محكمــة نزيهــة، و بحــق كامــل للاســتئناف ويجــب  ــى جلســة اســتماع عادل حقوقهــم انتهكــت الحصــول عل
ــن الاجــراءات   ــن باســتدعاء واســتجواب الشــهود، ويجــب أن تكــون قواني ــة، يســمح للمبلغي ــرارات آنيّ أن تكــون الق

ــة. ــة وموضوعيّ متوازن
• اهمية الاحتفاظ بالسريّة بحيث يجب ألا يتم الإفصاح عن هويّة المبلغ بدون موافقته التامة.	
• البلاغــات الكاذبــة عمــداً غيــر محميّــة فالفــرد الــذي يقــدم بلاغــاً اتضــح أنــه كاذب عمــداً عرضــة لعقوبــات مهنيّــة 	

ومســؤوليات مدنيّــة. كمــا يجــب أن يتــم تعويــض مــن تــم اتهامهــم خطــأ عبــر كل الإجــراءات الملائمــة.
• اعتبــار ان أي عمــل ينــم عــن انتقــام مــن أو تدخــل فــي بــاغ تقــدم بــه أحــد المبلغيــن يجــب أن يعــد جرمــاً، ويجــب 	

أن يخضــع مرتكــب الانتقــام للجــزاءات المهنيّة/الوظيفيّــة والعقوبــات المدنيّــة.

وقــد تبنــى المشــرع الاردنــي صــور مــن الحمايــة للمبلغيــن والشــهود والضحايــا الــوارد ذكرهــا فــي المبــادىء الدوليــة 
ــة لهــم فــي أماكــن اقامتهــم، وعــدم الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بهويتهــم وأماكــن  ــر الحماي وتشــمل توفي
ــامتهم،  ــل س ــا يكف ــة وبم ــال الحديث ــات الاتص ــتخدام تقني ــال اس ــن خ ــهاداتهم م ــم وش ــم، والإدلاء بأقواله وجوده
وحمايتهــم فــي أماكــن عملهــم وتحصينهــم مــن أي تمييــز أو ســوء معاملــة، وتوفيــر أماكــن لإيوائهــم عنــد الضــرورة، 
ــهود  ــن والش ــة للمبلغي ــاعدات مالي ــرف مس ــامتهم، وص ــن س ــروري يضم ــل ض ــأي عم ــام ب ــراء أو القي ــاذ أي إج واتخ

والمخبريــن بموجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.12

أمــا فــي الواقــع الفلســطيني فقــد تضمــن قانــون مكافحــة الفســاد العديــد مــن النصــوص المتعلقــة بحمايــة المبلغيــن عــن 
ــراء والمبلغيــن عــن جرائــم  ــة للشــهود والخب ــى ان: » تكفــل الهيئ ــة مــن المــادة 18 عل الفســاد، حيــث نصــت الفقــرة الثاني
الفســاد حســنى النيــة توفيــر الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية وتحــدد اجــراءات حمايتهــم والتدابيــر الخاصــة بذلــك 

بموجــب نظــام تعــده الهيئــة ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء«. 

كمــا نصــت المــادة 19 مــن ذات القانــون علــى انــه: » 1. علــى كل موظــف عــام علــم بجريمــة فســاد أن يبلــغ الهيئــة بذلــك.2. 
لا يجــوز أن يكــون البــاغ الــذي تقــدم بــه الموظــف حســب الفقــرة )1( أعــاه ســببا لاتخــاذ أي مــن الإجــراءات التأديبيــة بحقــه 

أو اتخــاذ أيــة إجــراءات تخــل بمكانتــه الوظيفيــة«. 

واخيــرا فقــد أكــدت المــادة 22 مــن القانــون علــى ســرية الشــكاوى المقدمــة بمــا يمثــل شــكلا مــن اشــكال الحمايــة للمبلغيــن، 
حيــث نصــت هــذه المــادة علــى أنــه: » تعتبــر الإقــرارات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والإجــراءات المتخــذة للتحقيــق 

وفحــص الشــكاوى المقدمــة بشــأن الفســاد مــن الأســرار التــي لا يجــوز إفشــاؤها إلا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة«.
 

وعلــى الرغــم مــن صــور الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي تلــك المــواد، الا أن حمايــة المبلغيــن عــن الفســاد فــي فلســطين 
تواجــه العديــد مــن التحديــات والعقبــات، ومــن أبــرز مــا يثــار مــن تحديــات فــي هــذا الجانــب:

12-  المادة ) 23( من قانون هيئة مكافحة الفساد الأردني رقم )62( لسنة 2006

أولا: عدم اصدار النظام  الخاص بحماية المبلغين عن الفساد
حيــث أحــال قانــون مكافحــة الفســاد تقديــم الحمايــة للمبلغيــن عــن الفســاد الــى نظــام خــاص يصــدر عــن مجلــس الــوزراء ، 
فنصــت المــادة 18/2 مــن القانــون علــى انــه:  »2- تكفــل الهيئــة للشــهود والخبــراء والمبلغيــن عــن جرائــم الفســاد حســنى 
النيــة توفيــر الحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية وتحــدد اجــراءات حمايتهــم والتدابيــر الخاصــة بذلــك بموجــب نظــام 
ــذا  ــداد ه ــخ اع ــى تاري ــدر حت ــم يص ــام ل ــذا النظ ــر ان ه ــر بالذك ــن الجدي ــوزراء«. وم ــس ال ــن مجل ــدر ع ــة ويص ــده الهيئ تع
التقريــر، علــى الرغــم مــن ان مؤسســة امــان اعــدت مقتــرح مشــروع نظــام لحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد وتــم رفعــه الــى 

مجلــس الــوزراء منــذ العــام 13.2008  

ــخصية لا  ــة الش ــة بالحماي ــا المتعلق ــض القضاي ــي ان بع ــة ف ــريعية المتمثل ــكالية التش ــى الاش ــرق ال ــن التط ــد م ــا لا ب وهن
يمكــن معالجتهــا بتشــريع مــن درجــة نظــام، وانمــا يتوجــب معالجتهــا بتشــريع مــن درجــة قانــون بســبب تعارضهــا مــع بعــض 
ــر فــي المحكمــة  ــغ او الخبي ــة الشــاهد او المبل ــة المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن اخــرى, مثــل اخفــاء هوي ــادئ القانوني المب
والــذي يتعــارض مــع ضمانــات الدفــاع التــي نــص عليهــا قانــون الإجــراءات  الجزائيــة والتــي تمنــح المتهــم الحــق فــي معرفــة 
الخصــم او الشــاهد ومناقشــته فــي شــهادته وتقديــم ايــة دفــوع بشــأنه ) كالمخاصمــة(. كمــا يلاحــظ علــى أن نــص المــادة 
فيمــا يتعلــق بالحمايــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية جــاءت عامــة ولــم تحــدد مثــا مــا المقصــود بالحمايــة الوظيفيــة 
هــل تقتصــر علــى عــدم الفصــل مــن الوظيفيــة أم يجــب أن تكــون بتوفيــر الحمايــة القانونيــة ضــد أي قــرار اداري يغيــر مــن 

المركــز القانونــي أو الإداري لهــم أو ينتقــص مــن حقوقهــم أو يحرمهــم منهــا. 

ثانيا: عدم وضوح مفهوم حسن النية فيما يتعلق بالابلاغ الخاطئ 
ــب أن   ــث يج ــاوز ” بحي ــف بالتج ــاد المنص ــن“ :الاعتق ــة المبلغي ــوب حماي ــى لوج ــد الأدن ــى أن الح ــة عل ــادئ الدولي ــدت المب أك
تمنــح الحمايــة لتقديــم البلاغــات عــن المعلومــات إثــر اعتقــاد حقيقــي بــأن المعلومــات صحيحــة فــي الوقــت الــذي كشــفت 
فيــه و تمتــد الحمايــة لتشــمل مــن يبلغــون عــن معلومــات غيــر دقيقــة بخطــأ غيــر مقصــود، ويجــب أن تفعّــل حتــى يتــم 
تقييــم دقــة المعلومــات«. وقــد عرفــت هــذه المبــادئ الاعتقــاد المنصــف بأنــه: »أي حيــن يمكــن لشــخص مــا الشــك بشــكل 
ــة متاحــة«. أمــا فــي الواقــع الفلســطيني فلــم يوضــح القانــون مفهــوم حســن  منصــف فــي ارتــكاب تجــاوز علــى ضــوء أدل
النيــة ممــا يجعــل هنالــك خشــية مــن الاجتهــادات المتباينــة للمكلفيــن بانفــاذ القانــون ويربــك بالتالــي المبلــغ الــذي لا يملــك 

البينــات الكافيــة فــي تقديــم بلاغــه.

ثالثاً: الشعور لدى المواطن بعدم جدوى تقديم البلاغات عن الفساد،ويشمل ذلك:
11 عــدم التعامــل بجديــة مــع بعــض البلاغــات: تؤكــد المبــادئ الدوليــة علــى أهميــة التعامــل الجــدي مــع جميــع البلاغــات، .

ومــن بيــن الاحــكام التــي تؤكــد علــى ذلــك النــص علــى مشــاركة المبلغيــن بصفتهــم مســاهمين مطلعيــن 
ومســتفيدين، يجــب أن يحظــى المبلغــون بالفرصــة لتقديــم مقترحاتهــم فــي التحقيقــات أو الاســتعلامات اللاحقــة،  
كمــا يجــب أن يحظــى المبلغــون بالفرصــة( ولكــن ليســوا ملزميــن ) بتوضيــح شــكواهم وتقديــم معلومــات أو أدلــة 
إضافيّــة لديهــم كذلــك الحــق فــي أن يبلغــوا بنتائــج أي تحقيقــات ولديهــم الحــق بمراجعــة أيّــة نتائــج والتعليــق 

عليهــا.
وفــي الحالــة الفلســطينية فــإن بعــض اســتطلاعات الــرأي تشــير الــى احجــام نســبة %61 مــن الموظفيــن المســتطلع 
ارائهــم 14 عــن تقديــم بلاغــات ضــد الفســاد بســبب اعتقادهــم بعــدم جديــة الجهــات الرســمية فــي التعامــل مــع تلــك 

الشكاوى.
22 المبالغــة فــي الاعفــاءات التــي منحهــا القانــون الفلســطيني للمتورطيــن فــي جرائــم فســاد والذيــن يبلغــون عنهــا فــي أحوال .

معينــة، حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 25 مــن قانــون مكافحــة الفســاد علــى أنــه: “يعفــى مــن العقوبــة 
المقــررة فــي هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن الجنــاة بابــاغ الهيئــة عــن جريمــة فســاد قبــل علمهــا بهــا أو اي مــن 
الســلطات المختصــة فــاذا حصــل الابــاغ بعــد العلــم بالجريمــة تعيــن للاعفــاء أن يكــون مــن شــأن الابــاغ ضبــط 
باقــي الجنــاة والامــوال محــل الجريمــة«. كمــا نصــت المــادة 27 مــن ذات القانــون علــى أنــه: »  1. إذا بــادر مرتكــب 

13-  مقابلة اجراها الباحث مع المستشار القانوني لمؤسسة امان بتاريخ 13/11/2014.
14-  استطلاع اراء المواطنين الفلسطينيين حول الفساد ومكافحته في الاراضي الفلسطينية 2103، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان، ص7.
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جريمــة الفســاد أو الشــريك فيهــا إلــى إبــاغ الســلطات العامــة عــن الجريمــة قبــل كشــفها وعــن المــال المتحصــل 
ــاد أو  ــة الفس ــب جريم ــان مرتك ــة. 2. إذا أع ــذه الجريم ــن له ــة المقررتي ــجن والغرام ــي الس ــن عقوبت ــي م ــا أعف منه
الشــريك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه علــى كشــف الجريمــة ومرتكبيهــا تخفــض العقوبــة إلــى الحبــس ويعفــى مــن 

عقوبــة الغرامــة«.
وهنــا نشــير الــى أن هــذه الاعفــاءات وإن كانــت مــن جانــب قــد تشــجع المتورطيــن علــى الابــاغ عــن الفســاد، الا أن 
المبالغــة فيهــا وســوء تطبيقهــا قــد يــؤدي فــي المقابــل الــى افــات المجرميــن مــن العقــاب مــن خــال صفقــات قــد 

يجرونهــا فــي هــذا الجانــب.

مــن خــال هــذا البحــث يتبيــن لنــا أن عمليــة الابــاغ عــن الفســاد نظمــت فعليــاً فــي بعــض جوانبهــا فــي منظومــة 
ــا  ــة وفــي مراحله ــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005، الا أن هــذه العملي ــن الفلســطينية لا ســيما قان القواني
المختلفــة لا تــزال تواجــه العديــد مــن التحديــات ســواء علــى الصعيــد القانونــي أو علــى الصعيــد المؤسســاتي أو علــى 

الصعيــد السياســاتي، ففــي مرحلــة مــا قبــل عمليــة الابــاغ عــن الفســاد يمكننــا رصــد التحديــات الآتيــة: 
- الثقافــة الســلبية للابــاغ عــن الفســاد، والمتمثلــة بإعتبــار بعــض المواطنيــن أن الابــاغ عــن الفســاد يمثــل شــكلًا مــن 	

أشــكال الوشــاية علــى الآخريــن، والابــاغ الــذي لا يكــون الحفــاظ علــى الصالــح العــام أساســا لــه كالابــاغ الكيــدي 
والابــاغ الانتقامــي وابــاغ الضحيــة.

- الضعــف والقصــور فــي الجانــب القانونــي، والمتمثــل بضعــف العقوبــة المقــررة علــى الموظــف الــذي يتخلــف عــن واجــب 	
الابــاغ عــن الفســاد، وتعــارض تفســير بعــض النصــوص القانونيــة مــع مســألة الابــاغ عــن الفســاد، ووجــود قصــور 
تشــريعي فــي التشــريعات الناظمــة للخدمــة العامــة فيمــا يتعلــق بالنــص الصريــح علــى واجــب الموظفيــن بالابــاغ 
عــن الفســاد ومحاســبتهم فــي حــال عــدم قيامهــم بذلــك، بالاضافــة الــى عــدم إقــرار قانــون للحــق فــي الحصــول 

علــى المعلومــات حتــى يومنــا هــذا.
- الاشــكالات السياســية والاداريــة: والتــي تتمثــل بعــدم الالتــزام بالنصــوص القانونيــة الموجــودة التــي، وعلــى قلتهــا، 	

ترتــب أحكامــا وإلتزامــات فــي هــذا المجــال. وضعــف الإرادة السياســية فــي فــرض واجــب الابــاغ عــن الفســاد. وعــدم 
محاســبة بعــض كبــار الفاســدين مــن قبــل أجهــزة الدولــة المختصــة، ممــا ادى إلــى شــعور بالإحبــاط لــدى المواطــن 

الفلســطيني ســاهم فــي إحجامــه عــن الابــاغ عــن الفســاد.
- ــن 	 ــة للموظفي ــز المعنوي ــة والحواف ــآت المالي ــيما المكاف ــاد، لا س ــن الفس ــاغ ع ــى الاب ــجع عل ــي تش ــز الت ــف الحواف ضع

ــم الاداء. ــة وتقيي ــز النزاه كجوائ

وفي مرحلة أثناء عملية الابلاغ عن الفساد يمكننا رصد التحديات الآتية: 
- الفهــم الخاطــئ للجهــة المختصــة بتلقــي البلاغــات وحصرهــا بهيئــة مكافحــة الفســاد، واغفــال هــذا الفهــم لــدور الجهــات 	

الاخــرى فــي تلقــي البلاغــات كالجهــة الرئاســية فــي المؤسســة التــي وقعــت فيهــا أفعــال الفســاد، وكذلــك ديــوان 
الرقابــة الماليــة والاداريــة، والنيابــة العامــة.

- عــدم وضــوح اجــراءات تقديــم البــاغ، مــن حيــث النمــاذج والــردود التــي يجــب أن تقــدم للمبلــغ والمــدد الزمنيــة وطــرق 	
المتابعــة مــع المبلــغ.

- عدم وضوح الجهة المختصة بتعريف من هو المبلغ، وعملية التمييز ما بين المبلغ والشاهد والضحية والخبير.	

     وفي مرحلة ما بعد عملية الابلاغ عن الفساد يمكننا رصد التحديات الآتية:
-	 عدم اصدار النظام  الخاص بحماية المبلغين عن الفساد.
-	 عدم وضوح مفهوم حسن النية فيما يتعلق بالابلاغ الخاطئ.
-	 الشــعور لــدى المواطــن بعــدم جــدوى تقديــم البلاغــات عــن الفســاد: ويشــمل ذلــك: عــدم التعامــل بجديــة مــع بعض 

البلاغــات، والمبالغــة فــي الاعفــاءات التــي منحهــا القانــون للمتورطيــن فــي جرائم فســاد.

وعلى ضوء تلك النتائج يمكننا تقديم التوصيات الاتية: 

أولا: بالنظــر الــى أن معظــم الاحــكام الداعمــة للابــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن عنــه تتطلب نصوصا تشــريعية 
بدرجــة قانــون وليــس نظــام أو لائحــة تنفيذيــة، فإنــه لا بــد مــن اجــراء تعديــات علــى قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 

1 لســنة 2005 تســتهدف الغــاء المــادة 18 منــه والاســتعاضة عنهــا بفصــل كامــل داخــل هــذا القانــون يتضمــن الاتي:

امكانيــة الاســتماع للشــهود والخبــراء والمبلغيــن عــن الفســاد بشــكل يضمــن اخفــاء هويتهــم مــع تمكيــن المتهميــن مــن 
ــة. ــة حديث ــرق تكنلوجي ــتخدام ط ــم باس ــرف عليه ــتهم دون التع ــهادتهم ومناقش ــى ش ــتماع ال الاس

11 النــص علــى منــح مكافــأة ماليــة لمــن يــؤدي ابلاغــه عــن الفســاد لاســترداد امــوال عامــة كانــت محــا لجريمــة .
فســاد بنســبة معينــة نقتــرح أن تكــون بنســبة مئويــة مــن المبلــغ المســترد %5 مثــا كمــا هــو الحــال فــي العراق، 
مــع النــص فــي القانــون علــى ان يمنــح المبلــغ اذا كان موظفــا عامــا ترقيــة أو اخــذ هــذا البــاغ بعيــن الاعتبــار 

عنــد تقييــم اداء الموظــف العــام.
22 النــص علــى عقوبــة أي موظــف يتخلــف عــن تقديــم ابــاغ عــن الفســاد فــي الجرائــم التــي يعلمهــا أو يشــهد .

عليهــا بحكــم وظيفتــه، وأن تكــون هــذه العقوبــة شــديدة تصــل لحــد الثــاث ســنوات حبــس.
33 تعديــل الاعفــاءات الممنوحــة بموجــب القانــون للمتورطيــن الذيــن يبلغــون عــن جرائمهــم المقترفــة، حيــث أن .

المبالغــة فــي هــذه الاعفــاءات وســوء تطبيقهــا قــد يــؤدي فــي المقابــل الــى افــات المجرميــن مــن العقــاب مــن 
خــال صفقــات قــد يجرونهــا فــي هــذا الجانــب. لذلــك نــرى أن لا يتــم الاعفــاء الكامــل مــن العقوبــة وأن يقتصــر 

الاعفــاء علــى تخفيــف العقوبــة لحــد النصــف أو الثلــث فقــط.
44 اضافــة مــادة تنــص علــى أن جهــة الابــاغ عــن الفســاد يجــب أن لا تقتصــر علــى هيئــة مكافحــة الفســاد وحدهــا، .

بحيــث تنــص هــذه المــادة صراحــة علــى اعتبــار أن الابــاغ عــن الفســاد لاي جهــة مــن الجهــات الرســمية وغيــر 
الرســمية يكــون معتبــراً ومقدمــه مســتحق للحمايــة متــى مــا كان هــذا المبلــغ حســن النيــة. حيــث أن تشــجيع 
الابــاغ عــن الفســاد وفقــا لمــا نصــت عليــه المبــادئ الدوليــة ووفقــا لمــا تنشــده روح القانــون يقتضــي بالضــرورة 
أن يتــم لجميــع الجهــات الرســمية وحتــى لمؤسســات المجتمــع المدنــي مــا دام تــم الابــاغ بحســن نيــة. وبالتالــي 
فــإن الحمايــة يجــب أن لا تقتصــر فــي هــذه الحالــة علــى البلاغــات المقدمــة للهيئــة بــل يجــب توســيعها لتشــمل 
البلاغــات المقدمــة الــى جميــع الجهــات ذات العلاقــة بمــا فيهــا الاعــام والانترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــا دامــت تمــت بحســن نيــة بالمفهــوم الــذي أكــدت عليــه المبــادئ الدوليــة علــى أن الحــد الأدنــى لوجــوب حمايــة 

المبلغيــن: “الاعتقــاد المنصــف بالتجــاوز”  . 

ــاد  ــة الفس ــون مكافح ــاد قان ــة الفس ــة مكافح ــح هيئ ــة فت ــتغلال فرص ــم اس ــرح أن يت ــة نقت ــذه التوصي ــذ ه ولتنفي
لمقترحــات التعديــل وأن تقــوم مؤسســة أمــان بتحشــيد الدعــم والتأييــد لتلــك المقترحــات مــن الجهــات ذات العلاقــة 
ــس  ــة، مجل ــدل، وزارة الداخلي ــريعي، وزارة الع ــس التش ــة، المجل ــي ذات العلاق ــع المدن ــات المجتم ــيما، منظم لا س
ــة مكافحــة الفســاد باعتبارهــا الجهــة  ــى هيئ ــا ال ــم رفعه ــة العامــة، مــن خــال عريضــة يت ــى، النياب القضــاء الاعل

ــن ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد. ــراح مشــاريع القواني المختصــة رســميا باقت

ثانيــا: الاســراع باصــدار مشــروع قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات علــى اعتبــار أن أحــد المبــادئ 
التســع التــي يقــوم عليهــا هــذا القانــون هــو حمايــة المخبــر ) المبلــغ( بالاضافــة الــى تعزيــزه حــق الحصــول علــى 
المعلومــات العامــة بمــا يمكــن المعنييــن مــن الوصــول الــى المخالفــات وخروقــات القانــون التــي قــد يمثــل بعضهــا 

جرائــم فســاد.

ولتنفيــذ هــذه التوصيــة، وعلــى اعتبــار أن مشــروع قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات التــي كانت مؤسســة 
أمــان مــن المبادريــن والمشــاركين فــي صياغتــه واعــداده معــروض علــى جلســات مجلــس الــوزراءه ، نقتــرح أن يتــم 

النتائج والتوصيات
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الضغــط علــى مجلــس الــوزراء لاحالتــه الــى الرئيــس والاســراع فــي اصــداره بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة 
) الهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان، مؤسســة مــدى، نقابــة الصحفاييــن، وزارة العــدل، المجلــس التشــريعي، 

المؤسســات الاعلاميــة، هيئــة مكافحــة الفســاد(.

ثالثــا: موائمــة التشــريعات التــي تحــول دون الابــاغ عــن الفســاد أو تتعــارض معــه، كالفقــرة 5 مــن المــادة 
67 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة، وقانــون العقوبــات، والتشــريعات التــي تجــرم الافشــاء عــن المعلومــات العامــة دون 

اســتثناء المعلومــات التــي تمثــل جرائــم فســاد.    

ــن  ــكل م ــة ل ــن معدل ــاريع قواني ــداد مش ــة واع ــان بصياغ ــة أم ــوم مؤسس ــرح أن تق ــة، نقت ــذه التوصي ــذ ه ولتنفي
ــة مكافحــة الفســاد  ــى هيئ التشــريعات التــي تــم ذكرهــا فــي متــن هــذه الدراســة، وأن ترفــع هــذه المقترحــات ال

ــول. ــق الاص ــا وف لاقتراحه

رابعــا: اجــراء وقيــادة حملــة توعيــة واســعة حــول أهميــة الابــاغ عــن الفســاد وتغييــر المعتقــدات والثقافــة 
الســلبية لــدى الجمهــور والتــي تعيــق الابــاغ عــن الفســاد.

ولتنفيــذ هــذه التوصيــة، وحيــث أنــه مــن المعــروف أن مؤسســات المجتمــع المدنــي هــي المؤهــل الأنســب لممارســة 
ــة فــي هــذا المجــال، لا ســيما مــن خــال اســتهداف  ــا التوعوي ــرح تكثيــف مؤسســة أمــان لحملاته ــدور، نقت هــذا ال
المؤسســات التعليميــة والمؤسســات الدينيــة والمؤسســات الشــبابية. كمــا يمكــن هنــا العمــل علــى تفعيــل مدونــات 
ــك تخصيــص  ــل الابــاغ عــن الفســاد واحــدا مــن مضامينهــا الرئيســية والتدريــب عليهــا. وكذل الســلوك التــي يمث
حمــات توعويــة حــول الحــرص علــى المــال العــام والصالــح العــام، حتــى لا يقتصــر الابلاغ عن الفســاد في فلســطين 

علــى ابــاغ الضحيــة أو الابــاغ الكيــدي أو الانتقامــي وانمــا يســتهدف حمايــة الصالــح العــام بالدرجــة الرئيســة.
  

خامســاً: الضغــط نحــو ارادة سياســية حقيقيــة تعــزز الابــاغ عــن الفســاد وتمنــع الانتقــام مــن المبلغيــن، 
ــن  ــزم الموظفي ــة تل ــر مكتوب ــات وأوام ــدار تعليم ــي اص ــا ف ــية العلي ــات الرئاس ــة الجه ــرورة متابع ــمل ض ــذا يش وه
العاميــن ســواء فــي الخدمــة المدنيــة او فــي الخدمــة العســكرية بالابــاغ عــن الفســاد، وتطميــن المبلــغ بــأن بلاغاتــه 
ســيتم التعامــل معهــا بجديــة مــن خــال محاســبة الفاســد مهمــا كانــت مكانتــه بمــا يحــول دون احبــاط المواطــن عــن 

الابــاغ عــن الفســاد.  
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